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 (هـ1436( عام 23/7القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ22/12/1433( وتاريخ 510رقم )ب

 هـ12/5/1434( وتاريخ 202ورقم )

 م20011م حتى 2006على الربطين الزكويين للأعوام 

 

 

 وبعد: ،والصلاة والسلام على رسول اللهالحمد لله، 

لجنة الاعتراض الزكوية  ،هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة23/7/1436إنه في يوم الثلاثاء 

 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

 رئيسًا     الدكتور/ ..................

 نائبًا للرئيس     ...........الدكتور/ .......

 عضوًا     الدكتور/ ..................

 عضوًا     الدكتور/ ..................

 عضوًا     الأستاذ/ ..................

 سكرتيرًا     الأستاذ/ ..................

على الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة والدخل ) أ ( وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/شركة 

هـ كل 16/3/1436مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء ، حيث م2011 حتىم 2006بجدة للأعوام من 

هـ، ومثل 29/2/1436( وتاريخ 1486/16/1436، بموجب خطاب المصلحة رقم )..................، ..................، ..................من: 

(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء ..................، سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )..................المكلف: 

هـ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية 7/3/1436( بتاريخ 363/04/13هـ، بموجب تفويض الشركة رقم )1/2/14409في 

 هـ.8/3/1436بمحافظة جدة بتاريخ 

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضين، ومراجعة ما تم تقديمه من 

تماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاس

 وذلك على النحو التالي:، والتعليمات السارية
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 الناحية الشكلية:

 وجهة نظر المصلحة  -1

لتقديمه من ذي صفة خلال ، هـ من الناحية الشكلية22/12/1433( وتاريخ 510قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة، وعدم قبول اعتراض  مستوف   الأجل المقرر نظاماً،

 هـ على الربط المعدل لانتهاء المدة النظامية.12/5/1434( وتاريخ 202المكلف الوارد إلى المصلحة رقم )

 وجهة نظر المكلف -2

هـ أن المصلحة رفضت بعض البنود، وقبلت 12/5/1434( وتاريخ 202أفاد ممثل المكلف في اعتراضه الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

 م، وأنه يطالب برفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية للبث فيه.2011 حتىم 2006بعض البنود المعترض عليها عن الأعوام من 

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، وما قدماه من دفوع ومستنداتجنة وجهتي نظر الطرفين، بعد أن درست الل

( 202في عدم قبول المصلحة اعتراض المكلف رقم )الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص الناحية الشكلية ينحصر  -أ

مه بعد نهاية المدة لتقدي، م من الناحية الشكلية2011ى حتم 2006هـ على الربط المعدل عن الأعوام من 12/5/1434وتاريخ 

المصلحة رفضت بعض البنود، وقبلت بعض ، حيث يرى المكلف أن الإخطار بخطاب الربطالنظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ 

 فيه. توأنه طالب في خطابه برفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية للب البنود المعترض عليها،

اللجنة ممثلي المصلحة عن الأسباب والمبررات التي حالت دون قبول اعتراض  في جلسة الاستماع والمناقشة سألت -ب

، حيث فأفادوا بأن الاعتراض تم تقديمه بعد انقضاء المهلة النظامية وغير مسبب، المكلف على الربط المعدل من الناحية الشكلية

 وليس البند أو نوعه. المدة المحددة نظاماً في الأجل أو المهلة النظامية للاعتراض هو الوقت،إن 

بأن الربط الزكوي المعدل لم  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -ذكر ممثل المكلف في تعليقه على رد المصلحة -ج

 تكة طلبت إحالة الاعتراض )الأساس( إلى لجنة الابتدائية للبيتضمن بنوداً جديدة بخلاف ما ورد في الربط الزكوي الأساس، وأن الشر

 هـ.12/5/1434هـ، وتم تقديمه يوم الأحد 7/3/1434تاريخ استلام الربط كان في  فيه، كما أن

( 20/1376/2برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي المعدل الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات المكلف ذي الرقم ) -د

 الربط الأول )الأصلي(. هـ، اتضح أن المصلحة لم تقم بإضافة أي بنود جديدة بخلاف ما ورد في4/3/1434وتاريخ 

( وتاريخ 202رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )، وبناءً على ما سبق

 وبالتالي مناقشته من الناحية الموضوعية.، هـ من الناحية الشكلية12/5/1434

 الناحية الموضوعية:

 م2011 حتىم 2006أولًا: بدل إجازات وتذاكر سفر للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1
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 بدل تذاكر سفر مدورة بدل إجازات مدورة بدل تذاكر سفر بدل إجازات الأعوام

 237.871 259.669 53.979 2.691 م2006

 291.850 262.359 16.867 9.942 م2007

 29.311 272.301 - 50.920 م2008

 290.311 322.221 41.679 64.214 م2009

 298.579 313.8348 - - م2010

 274.196 313.848 - 142.202 م2011

من تكلفة الموظفين وتخص الفترة المالية التي تم  امن رواتب ومميزات الموظفين، أي جزءً  اوتعتبر الإجازات وتذاكر السفر جزءً 

تحميلها خلالها، وهي واجبة السداد للموظفين فور قيامهم بالإجازة، وتختلف عن المخصصات التي تمثل اقتطاع جزء من إيراد 

ه للموظف الشركة لمواجهة نفقة مستقبلية محتملة الحدوث مستقبلًا، فمخصص مكافأة ترك الخدمة مثلًا من الممكن سداد

كاملًا، ومن الممكن سداد جزء منه فقط في حال ترك الموظف للخدمة قبل مرور فترة معينة على خدمته )وفق ما ينص عليه 

قد يستحق ربع أو ثلث المكافأة فقط، وقد يتم تعديل المخصص المستحق للموظف في حال تعديل راتبه في ، حيث نظام العمل(

وبالتالي فهي محتملة الحدوث، أما الإجازات وتذاكر السفر فتخرج عن ، دة على السنوات السابقةمعينة بحيث يتم تأثير الزياسنة 

 تعريف المخصصات بكونها واجبة السداد في أي حال من الأحوال وبنفس القيمة المستحقة للموظف.

 وجهة نظر المصلحة -2

 الأعوام

 المبالغ بالريال السعودي

 م2011 م2010 م2009 م2008 م2007 م2006

 730.246 612.427 719.425 352.532 581.108 554.210 إجمالي البند

 18.256 15.311 17.986 8.813 14.525 13.855 قيمة الزكاة

لكونها تستحق للموظفين عند التمتع بإجازاتهم السنوية التي لم يتم  ؛لم تقبل المصلحة حسم مستحقات الإجازات وتذاكر السفر

ولكن الموظف لا ، وبالتالي بقاء تلك المبالغ وعدم خروجها من ذمة الشركة وحولان الحول عليها، الحصول عليها حتى نهاية العام

 يتمتع الموظف بإجازته السنوية إلا بموافقة صاحب ولايمكنه الحصول على راتب الإجازة وتذاكر السفر إلا إذا تمتع بإجازته السنوية، 

 .وبذلك يكون رصيد الإجازات وتذاكر السفر المستحقة مصروفاً معلقاً على شرط، وهو تمتع الموظف بإجازته السنوية، العمل

ومنها أن يكون ، لحسمفإنه يكون من الناحية النظامية غير مستوف لكامل الضوابط والشروط لاعتبار المصروف جائز ا ،وبناءً عليه

ا اويعتبر في حكم المصر مصروفاً فعليًّ يعدل بها صافي الربح ، حيث عند تكوينها طبقاً لأغراض الزكاة وفات التي لا تمثل مصروفاً فعليًّ
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فقد تم إضافة  ،أما بالنسبة لأرصدة بدل الإجازات وتذاكر السفر المدورة .هـ14/4/1426( بتاريخ 2057/7طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

( بتاريخ 2057/7رصيد المخصصات في بداية الفترة إلى الوعاء الزكوي لحولان الحول عليها طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

تحتسب الزكاة على المال متى ما بقي بذمة ، حيث هـ8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1هـ، وكذلك تعميم المصلحة رقم )14/4/1426

هـ الصادر من لجنتكم 1434( لعام 3منها: القرار الابتدائي رقم ) ،يها، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قراراتالمكلف لحولان الحول عل

 هـ، وتتمسك المصلحة بصحة ربطها.1433( لعام 1127الموقرة، والقرار الاستئنافي رقم )

 رأي اللجنة  -3

 اتضح الآتي:، داتبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستن

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصروفات تذاكر السفر  -أ

تذاكر السفر جزء من رواتب ومميزات ، حيث يرى المكلف أن م2011 حتىم 2006المستحقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

للموظفين فور قيامهم بالإجازة، وتختلف عن  المالية التي تم تحميلها خلالها، وهي واجبة السدادالموظفين، وأنها تخص الفترة 

بينما ترى المصلحة أنها لم ستقبلية محتملة الحدوث مستقبلًا. جزء من إيراد الشركة لمواجهة نفقة مالمخصصات التي تمثل اقتطاع 

، عند التمتع بإجازاتهم السنوية التي لم يتم الحصول عليها حتى نهاية العامتحسم مستحقات تذاكر السفر لكونها تستحق للموظفين 

المبالغ وعدم خروجها من ذمة الشركة، وتضيف بأن الموظف لا يمكنه الحصول على تذاكر السفر إلا إذا تمتع  وبالتالي بقاء تلك

وبذلك يكون رصيد الإجازات وتذاكر السفر ، ملبإجازته السنوية، ولا يتمتع الموظف بإجازته السنوية إلا بموافقة صاحب الع

فإنه يكون من الناحية النظامية غير مستوف لكامل الضوابط والشروط لاعتبار  ،وبناء عليه .المستحقة مصروفاً معلقاً على شرط

ا  ومنها: أن يكون مصروفاً ، المصروف جائز الحسم ، طبقاً لأغراض الزكاةويعتبر في حكم المصروفات غير الفعلية عند تكوينها فعليًّ

فقد تم  ،هـ، أما بالنسبة لأرصدة بدل تذاكر السفر المدورة14/4/1426( وتاريخ 2057/7وذلك استناداً إلى تعميم المصلحة رقم )

( وتاريخ 2057/7إضافة رصيد المخصصات في بداية الفترة إلى الوعاء الزكوي لحولان الحول عليها طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

القرار  :منها ،هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1هـ، وتعميم المصلحة رقم )14/4/1426

 هـ.1433( لعام 1127هـ، والقرار الاستئنائي رقم )1434( لعام 3الابتدائي رقم )

بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة بند تزويدها  - أثناء جلسة الاستماع والمناقشة - من ممثل المكلف طلبت اللجنة -ب

بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق خطابه رقم  - تذاكر السفر، وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف

 اتضح أنه لم يقدم المستندات المطلوبة التي تخص هذا البند. ،هـ22/4/1436( وتاريخ 1436ز//98)

( من البند )أولًا( 4م ينطبق عليه الفقرة رقم )2007م، 2006زات وتذاكر السفر المستحقة لعامي ترى اللجنة أن بند الإجا -ج

هـ، المصادق عليه 1426( لعام 588هـ، وقد تأيد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1من التعميم رقم )

بار أن الإجازات المستحقة تمثل مبالغ محجوزة لمقابلة ما يستحق باعت ،هـ27/5/1426وتاريخ ( 1/5752بالخطاب الوزاري رقم )

للموظفين عن إجازاتهم السنوية، وأن الموظف لا يمكنه المطالبة براتب الإجازة إلا إذا تمتع بإجازته السنوية، مما يؤكد أن هذه 

االمبالغ المحجوزة وبغض النظر عن تسميتها مخصصاً أو مصروفاً  رط تمتع الموظف بإجازته السنوية. وهو ما معلقة على ش مستحقًّ

 أخذت به اللجنة، وأكدته مراراً في قرارات سابقة.

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة مبالغ بدل الإجازات وتذاكر السفر المستحقة إلى ، وبناءً على ما سبق

 م.2011حتى  م2006الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 
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 م2008 حتىم 2006ثانياً: عدم حسم الشهرة من الوعاء الزكوي للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

 م كما يلي:2008 حتىم 2006فاء الشهرة للأعوام من ضلم يتم حسم الشهرة من إجمالي الوعاء الزكوي، كما تم إضافة إ

 م.2005وينطبق بشأنها نفس المبررات للأعوام السابقة إلى 

 نظر المصلحة وجهة-2

 لأعواما

 المبالغ بالريال السعودي

 قيمة الزكاة الإجمالي فاء الشهرةضقيمة إ قيمة الشهرة

 187.500 7.500.000 2.500.000 5.00.000 م2006

 125.000 5.00.000 2.500.000 2.500.000 م2007

 62.500 2.500.000 2.500.000 - م2008

ترى المصلحة عدم قبول اعتراض المكلف بشأن حسم بند الشهرة لعدم تقديم أي مستندات من جهة رسمية تحدد قيمة الشهرة 

لم يتم سدادها نقداً، أما بالنسبة لإضافة ، حيث وأنها ناتجة عن إعادة التقويمالتي تؤيد تسجيل الشهرة وفق أنظمة وزارة التجارة 

وبالتالي تعتبر مصاريف ، فلا يتم اعتماد أي مصاريف لها، فحيث لم يتم اعتماد مبلغ الشهرة، فاء الشهرة إلى صافي الربح الدفتريضإ

 هـ، وتتمسك المصلحة بصحة ربطها.1433( لعام 1135م )غير جائزة الحسم، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رق

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الشهرة من الوعاء الزكوي،  -أ

فاء ضيرى المكلف توجب حسم الشهرة من إجمالي الوعاء الزكوي، واستبعاد إ، حيث لشهرة إلى صافي الربح المعدلوكذلك إضافة ا

 الأعوام

 المبالغ بالريال السعودي

 فاء الشهرةضإ الشهرة

 2.500.000 5.000.000 م2006

 2.500.000 2.500.000 م2007

 2.500.000 - م2008
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عدم قبول اعتراض المكلف لعدم تقديم أي مستندات من جهة رسمية تحدد قيمة الشهرة من الوعاء الزكوي. بينما ترى المصلحة 

لم يتم سدادها نقداً، أما بالنسبة ، حيث التجارة وأنها ناتجة عن إعادة التقويم الشهرة وفق أنظمة وزارةالشهرة التي تؤيد تسجيل 

وبالتالي لا يتم اعتماد أي مصاريف لها لأنها تعتبر ، فاء الشهرة إلى صافي الربح الدفتري فسببه عدم اعتماد مبلغ الشهرةضلإضافة إ

 هـ.1433( لعام 1135ستئنافي رقم )مصاريف غير جائزة الحسم، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الا

تزويدها بالمستندات المؤيدة لإثبات الشهرة  - أثناء جلسة الاستماع والمناقشة - طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

 ،..........معد من قبل المحاسب القانوني/  ..........مرفقاً بها صورة قيد اليومية، فقدم صورة تقرير عن حصر وتقويم شركة الشيخ/ 

( ريالًا، كما قدم صورة من إثبات قيمة الشهرة في الدفاتر 12.500.000بلغت )) ب ( يوضح بأن الشهرة المقدرة عن مؤسسة 

 م.31/12/2004بموجب مستند قيد اليومية المؤرخ في 

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم قيمة الشهرة من الوعاء الزكوي للشركة، ، وبناءً على ما سبق

 م.2008 حتىم 2006وقبول الاستهلاك المتعلق بها للأعوام من 

 م2010 حتىم 2006ثالثاً: إضافة أرباح استيرادات إلى صافي الربح الدفتري للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

 م كما يلي:2010 حتىم 2006تم إضافة أرباح استيرادات للأعوام من 

ولم 

الاستيرادات التي تم الاستناد  لذا نأمل موافاتنا بكشف تفصيلي يوضح، توضح المصلحة في ربطها أساس احتساب أرباح الاستيرادات

 عليها في الربط الزكوي للأعوام محل الاعتراض.

 

 

 

 

 

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 116.274 م2006

 21.933 م2007

 33.448 م2008

 49.274 م2009

 31.248 م2010
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 وجهة نظر المصلحة -2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 م2010 م2009 م2008 م2007 م2006

 31.248 49.274 32.448 21.933 116.274 قيمة البند

 781 1.232 811 548 2.907 قيمة الزكاة

، اتضح من خلال إقرار المكلف عدم وجود مشتريات خارجية، حيث المصلحة بإضافة أرباح استيرادات إلى صافي الربح الدفتريقامت 

م، وبالرجوع إلى مركز المعلومات بالمصلحة اتضح وجود استيرادات لم تدرج ضمن الإقرارات 2010 حتىم 2006وذلك عن الأعوام من 

وذلك طبقاً لتعميم ، ( لاستيرادات غير مصرح عنها%10.5ا تم احتساب أرباح تقديرية بواقع )لذ، المقدمة عن الأعوام المذكورة

هـ 1434( لعام 7هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القرار الابتدائي رقم )15/4/1430( وتاريخ 2030/9المصلحة رقم )

 هـ وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها.1434( لعام 1299الصادر من لجنتكم الموقرة، والقرار الاستئنافي رقم )

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة أرباح الاستيرادات إلى صافي  -أ

المصلحة لم توضح في ربطها الأساس الذي اعتمدت ، حيث يرى المكلف أن م2010ى حتم 2006الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

م 2006أن إقرار المكلف أظهر عدم وجود مشتريات خارجية عن الأعوام من لمصلحة عليه في حساب أرباح الاستيرادات. بينما ترى ا

وبالرجوع إلى مركز المعلومات بالمصلحة اتضح وجود استيرادات لم تدرج ضمن الإقرارات المقدمة عن الأعوام محل ، م2010ى حت

( وتاريخ 2030/9صرح عنها، طبقاً لتعميم المصلحة رقم )( للاستيرادات غير الم%10.5لذا تم احتساب أرباح تقديرية بواقع )، الاعتراض

 هـ.1434( لعام 1299هـ، والقرار الاستنئافي رقم )1434( لعام 7هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الابتدائي رقم )15/4/1430

فإذا تبين للمصلحة "...  اتضح أنه ينص على:، هـ15/4/1430( وتاريخ 2030/9برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) -ب

الاستيرادات المسجلة بدفاتر المكلف أقل مما هو من واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون 

وعليه يتم الأخذ ، فهذا يعني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم إظهارها في حساباته، وارد ببيانات مصلحة الجمارك

الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقاً للقواعد النظامية  ببيانات

، المتبعة بالمصلحة، وإذا اتضح من نتيجة الفحص أن المكلف صرح باستيراد أكبر من حجم الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك

وبالتالي يتعين أن تتم المحاسبة عن هذا الفرق بإضافته للوعاء ، كلفة بند المشتريات الخارجيةفهذا يعني أن المكلف بالغ في ت

 ....".%2.5الزكوي وإخضاعه للزكاة بواقع 

"أن  اتضح أنه ينص على: ،هـ28/4/1429وتاريخ  (2214/9برجوع اللجنة إلى خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم )-ج

هـ، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في 16/5/1413( وتاريخ 76/1، وفقاً لتعميم المصلحة رقم )ةاسترشادي بيانات مركز المعلومات

البضاعة المشتراة من الخارج على الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات، وفي حالة وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفة 

وبالتالي لم تدرج إيراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا إخفاء وعدم إظهار ، كلفةهذه الحالة فإن هذه الاستيرادات لم تدرج بالت
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الجزء المؤيد  لذا يعتمد، الفسوحات الجمركية هي الأصل والأساس وفقاً لتعميم المصلحة المذكورحيث إن و، لأنشطة الشركة..

ا  من المشتريات الخارجية". مستنديًّ

تزويدها بمستخرج من مركز المعلومات من مصلحة  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -د

 -بعد جلسة الاستماع والمناقشة -وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف، الجمارك باستيرادات الشركة الخارجية

 مستندات المطلوبة التي تخص هذا البند.اتضح أنه لم يقدم ال -هـ22/4/1436( وتاريخ 1436ز//98رفق خطابه رقم )

في إضافة أرباح الاستيرادات إلى الوعاء الزكوي للمكلف  تأييد المصلحةرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2010ى حتم 2006للأعوام من 

 م2010ى حتم 2007رابعاً: مسحوبات جاري الشركاء التي حال عليها الحول للأعوام من 

 نظر المكلف وجهة-1

 كما يلي:، تم إضافة بند مسحوبات جاري الشركاء التي حال عليها الحول

قبلت المصلحة بذلك ولم تعترض، ولا يوجد نص ( يوماً، وقد 365نفيدكم بأن الشركة تمسك حساباتها على أساس سنة ميلادية )

نظامي من الجهة التشريعية في المملكة العربية السعودية ينص على تعديل حسابات المكلفين المقدمة وفقاً للسنة الميلادية 

 على أساس الحول القمري.

 وجهة نظر المصلحة  -2

 الأعوام

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009 م2008 م2007

 2.705.178 2.519.139 96.450 74.352 قيمة البند

 42.629 62.978 2.411 1.859 قيمة الزكاة

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 74.532 م2007

 96.450 م2008

 2.519.139 م2009

 2.705.178 م2010
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وذلك تطبيقاً للفتوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار ، قامت المصلحة بإضافة البند للوعاء الزكوي لحولان الحول القمري عليه

اعتماد التاريخ القمري في احتساب الزكاة، وكذلك خطاب سماحة مفتي هـ التي قضت بوجوب 29/7/1426( وتاريخ 222العلماء رقم )

هـ الموجه لمعالي وزير المالية الذي أكد فيه على ضرورة حث جميع الشركات بالتزام 20/8/1428( وتاريخ 1043/2عام المملكة رقم )

( وتاريخ 6741/16/1434تعميم المصلحة رقم )إصدار ميزانية للزكاة وفقاً للسنة الهجرية تقيداً بالشرع المطهر، وكذلك طبقاً ل

هـ الصادر من لجنتكم الموقرة، والقرار 1434( لعام 27القرار الابتدائي رقم ) :منها ،وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة  هـ.2/11/1434

 هـ، وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها.1434( لعام 1318الاستنئافي رقم )

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، ة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستنداتبعد أن درست اللجن

الشركاء التي ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مسحوبات جاري  -أ

الشركة تمسك حساباتها ، حيث يرى المكلف أن م2010م إلى 2007حال عليها الحول القمري إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

( يوماً، وقد قبلت المصلحة بذلك ولم تعترض، ولا يوجد نص نظامي من الجهة التشريعية ينص 365على أساس السنة الميلادية )

أنه تم إضافة البند بينما ترى المصلحة المقدمة وفقاً للسنة الميلادية على أساس الحول القمري، على تعديل حسابات المكلفين 

هـ وخطاب سماحة 29/7/1426( وتاريخ 222وذلك تطبيقاً للفتوى الشرعية رقم )عاء الزكوي لحولان الحول القمري عليه، إلى الو

هـ، وقد تأيد 2/11/1434( وتاريخ 6741/16/1434هـ، وتعميم المصلحة رقم )20/8/1428( وتاريخ 1043/2مفتي عام المملكة رقم )

هـ، وتتمسك المصلحة بصحة 1434( لعام 1318هـ، والقرار الاستئنافي رقم )1434( لعام 27)إجراء المصلحة بالقرار الابتدائي رقم 

 إجرائها.

بمعنى  -وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء -فإن الأصل إناطة الأحكام الشرعية بالأعوام القمرية ،من الناحية الشرعية -ب

احيث  ،أن الحول القمري هو المعتبر في سائر العبادات ومنها الزكاة على المال محل  يشترط الفقهاء مرور اثني عشر شهراً قمريًّ

( لعام 15هـ المؤيد للقرار الاستئنافي رقم )25/8/1417( وتاريخ 3/9586الزكاة، وهو المتبع نظاماً بموجب الخطاب الوزاري رقم )

هـ الذي نص 22/5/1419( وتاريخ 3394/1هـ، وبموجب خطاب مدير عام المصلحة الموجه إلى مدير فرع المصلحة بجدة رقم )1417

 على:

عليها الحول "نفيدكم بالأخذ بالحول القمري )الهجري( في حالة وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمة بالتقويم الميلادي حال 

بار هـ، ومع فتوى هيئة ك20/8/1428( وتاريخ 1043/2القمري"، وهو الذي ينسجم مع خطاب سماحة مفتي عام المملكة رقم )

 هـ.29/7/1436( وتاريخ 222العلماء الصادرة بالقرار رقم )

ترى اللجنة أن الأخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد حساباتهم النظامية وفقاً للتاريخ الميلادي لا  -ج

ن الأصل، وبهدف التيسير على لأن قبول تلك الحسابات من الناحية الشرعية مجرد استثناء م، يتعارض مع مبدأ الاستقرار الزكوي

حال عليها الحول  المكلفين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع عناصر الوعاء الزكوي المعدة وفقاً للحول الميلادي يكون قد

ا لأنه تابع  ؛لق بهعلى اعتبار أن الحول الميلادي أكبر من الحول القمري بأحد عشر يوماً فيما عدا صافي الربح وما يتع القمري تلقائيًّ

ية إسقاط عام في "... لا يلزم على تعليق الحكم بالسنين الشمس للأصل فلا يشترط له الحول، وهو ما أشار إليه الفقهاء بقولهم:

 ..".نحو ثلاثين عامًا .
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 تزويدها بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -ثل المكلفطلبت اللجنة من مم -د

بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق خطابه  -الحساب الجاري للشركاء، وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف

اتضح أن هناك عمليات مدينة )مسحوبات( لم يحل عليها الحول، وعمليات دائنة )إيداعات(  -هـ22/4/1436( وتاريخ 1436ز//98رقم )

 لم يحل عليها الحول أيضاً.

في عدم إضافة مسحوبات جاري الشركاء إلى الوعاء الزكوي  تأييد المكلفرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2010 حتىم 2007للشركة للأعوام من 

 م2011ى حتم 2008خامساً: حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

ى حتم 2008ول الثابتة في حدود حقوق الملكية واحتساب الزكاة على أساس صافي الربح المعدل للأعوام من تم حسم الأص

ونصها  ،هـ18/11/1426( وتاريخ 23408م، ووفقاً للفتوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )2011

فلا زكاة  ،)بأن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول

 حساب الزكاة على أساس صافي الوعاء الزكوي، وحسم الأصول الثابتة بالكامل.فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(، فيجب 

 وجهة نظر المصلحة -2

هـ الذي 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1امت المصلحة بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، طبقاً لتعميم المصلحة رقم )ق

 يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة، والذي يقضي بحسم قيمة الأصول الثابتة بشرطين:

 .: أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتهاالأول

حتياطات المرحلة من السنوات السابقة والا دود رأس المال المدفوع والأرباح: أن تكون القيمة في حوالثاني

 .والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة

ا أو معدلًا أنه لا م -من وجهة نظر المصلحة -وهذا يعني  في الخضوع للزكاة، وقد أكد على ذلك  ساس بقيمة صافي ربح العام دفتريًّ

المتبع في المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من صافي أرباح ، حيث إن هـ12/7/1409وتاريخ ( 73/1لمصلحة رقم )تعميم ا

فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة، وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه على عموم المكلفين على حد سواء. أما بخصوص طلب  ،العام

إنها خاصة ، حيث فإنه لا ينطبق على حالته ،هـ18/11/1426( وتاريخ 23408بالفتوى الشرعية رقم )المكلف في اعتراضه تطبيق ما ورد 

 ، ويمكن أن يجاب عنها من جانبين:بحالة المصنع المستفتي

هـ إجابة السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيداً لإجراء 18/11/1426( وتاريخ 23408: أن ما ورد في الفتوى رقم )الجانب الأول

لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي، وأنه لا  صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة، حيث إن صلحةالم

يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد، ولا يتم تحديدها إلا في نهاية 

وليس من  ،يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة التي تودع في البنوك، حيث ابات الختاميةالعام بعد إعداد الحس

شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير صافي الربح في نهاية العام، وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن )ما جعل من إيرادات في 

وعليه فإن ما يتبقى من الإيرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل )صافي ، فيها(عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة 

 وهذا ما يطبق على جميع المكلفين. ،الربح( وهو الذي يتم تزكيته
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أن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة )الربح( : الجانب الثاني

ة رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية، والفتوى الشرعية المشار إليها للزكا

بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو أن النقد المتوفر للشركة تم استغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية فإن رصيد 

 .الأرباح سينخفض مقابل ذلك

فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال التي تأتي إما من زيادة في  ،من الناحية المحاسبيةو

الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة أي زيادة في صافي الأصول المتداولة كلما كانت تلك المنشأة نامية والعكس 

ل العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة منها التوزيع على الشركاء، وزيادة رأس صحيح، كما أن الربح المتحقق خلا

المال، وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة، إضافة إلى أن التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي إلى حجب زكاة 

حتى لو كانت  ،ة من الوعاء كانت أكبر من العناصر الموجبةمستحقة عن مصارفها بمجرد أن مجموع العناصر السالبة المحسوم

الشركة حققت أرباحاً، وهو ما يؤدي إلى عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمة كالمصارف والفنادق والشركات 

 أن أموالها نامية بمعدلات واضحة.رغم  ،العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة

افإن شر ،المحاسبية المتعارف عليها التي تعد على أساسها القوائم المالية ئوطبقاً للمباد  اء الأصول الثابتة لا يعد مصروفًا إيراديًّ

أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال العام، وإنما تتأثر هذه الأرباح بإهلاكات يحمل على قائمة الدخل، ولا يتم تخفيض 

وجبها، والتصرف في الربح كات هذه الأصول الثابتة، وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الربط بمواستدرا

ا  وأخرى ليس منها تمويل شراء الأصول الثابتة. ،يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال محاسبيًّ

إلا أنه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقاً لأحكام الشريعة على ناتج رأس المال  ،والزكاة شرعاً تفرض على رأس المال زائد الأرباح

ولكون الأرباح ، رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنية، حيث إن وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس ،وغلته )الأرباح(

خضاعها للزكاة، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات لذا فإنه لا مبرر شرعي لعدم إ، نامية ومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء

هـ، المصادق عليه من قبل معالي وزير 1417( لعام 13استئنافية وفقاً لما تضمنه ربط المصلحة، ومنها القرار الاستئنافي رقم )

هـ، المصادق عليه من قبل 1420( لعام 152هـ، وكذلك القرار الاستئنافي رقم )6/8/1417( وتاريخ 3/8974بالخطاب رقم )المالية 

 لذا تتمسك المصلحة بصحة ونظامية ربطها.، هـ27/3/1420( بتاريخ 1/5/3305معالي وزير المالية بالخطاب رقم )

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم حسم المصلحة لكامل الأصول الثابتة من الوعاء  -أ

الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث أنه وفقاً للفتوى  يرى المكلف، حيث م2010ى حتم 2008الزكوي للمكلف للأعوام من 

)بأن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو  ونصها:، هـ18/11/1426( وتاريخ 23408العلمية والإفتاء رقم )

فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(، فيجب احتساب الزكاة على ، أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول

في حدود حقوق  الأصول الثابتةأنها قامت بحسم  ترى المصلحة بينماأساس صافي الوعاء الزكوي، وحسم الأصول الثابتة بالكامل. 

، حيث إن هـ12/7/1409( وتاريخ 73/1هـ، وتعميم المصلحة رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1الملكية طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

أرباح العام للزكاة وهو مبدأ ثابت ومستقر المتبع في المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من صافي أرباح العام أن يتم إخضاع 

 على عموم المكلفين على حد سواء. تطبيقه
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إنها ، حيث هـ لا ينطبق على حالته18/11/1426( وتاريخ 23408وتضيف بأن مطالبة المكلف بتطبيق ما ورد بالفتوى الشرعية رقم )

فإن شراء  ،رف عليها التي تعد على أساسها القوائم الماليةالمحاسبية المتعامبادئ خاصة بحالة المصنع المستفتي، وأنه طبقاً لل

ا الأصول ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراه خلال يحمل على قائمة الدخل،  الثابتة لا يعد مصروفاً إيراديًّ

 العام، وإنما تتأثر هذه الأرباح بإهلاكات واستدراكات هذه الأصول الثابتة.

على  -وفقاً لأحكام الشريعة -إلا أنه في بعض الحالات يقتصر الوعاء  ،يضاً أن الزكاة شرعاً تفرض على رأس المال زائد الأرباحوتضيف أ

رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض ، حيث إن وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس، ناتج رأس المال وغلته )الأرباح(

لذا فإنه لا يوجد مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاة، وقد تأيد إجراء ، ن مقاصد الزكاة وشروطها النماءولكون الأرباح نامية، وم، القنية

 هـ.1420( لعام 152هـ، والقرار رقم )1417( لعام 13المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )

 م، اتضح الآتي:2011ى حتم 2008للأعوام من  -قائمة التدفقات النقدية -برجوع اللجنة إلى القوائم المالية -ب

الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في ( 2/2) 2برجوع اللجنة إلى القرار رقم  -ج

"أن الزكاة تجب في الغلة، وهي  على: )ثانياً(اتضح أنه قد نص في البند ، هـ4/1406-10/16دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة بتاريخ 

ربع العشر بعد حولان الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع"، وكما هو واضح فإن القرار لم ينص على عدم حسم كامل 

قد نص القرار وكذلك فالأصول الثابتة من الوعاء الزكوي على اعتبار أن أصول العقارات والأراضي المأجورة ليس عليها زكاة أصلًا، 

"أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة"، كما أن اشتراط توافر شروط الزكاة وانتفاء  في البند )أولًا( على:

 بمعنى صافي الغلة يوم وجوب الزكاة.، الموانع هدفه ما تبقى من الغلة عند حولان الحول

اتضح أنها قد نصت في  ،هـ18/11/1426( وتاريخ 23408في المملكة رقم ) إلى فتوى هيئة كبار العلماءبرجوع اللجنة  -د

في حالة زيادة صافي قيمة الأصول عن إجمالي  -إجابة السؤال الرابع حول مدى جواز حسم كامل الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي

أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل  ،في شراء أصول -الواجبة زكاتها -"ما جعل من إيرادات المصنع :على -حقوق الملكية

وهذا هو الذي ينسجم مع قول جمهور الفقهاء في مثل هذه ، فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها" ،تمام الحول

 المسألة.

كامل صافي قيمة الأصول الثابتة من الوعاء  مفي حس تأييد المكلفإجماع أعضائها الحاضرين برأت اللجنة ، وبناء على ما سبق

 م.2011ى حتم 2008الزكوي للشركة للأعوام من 

 

 

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2011 م2010 م2009 م2008

 9.642.921 10.10.241 9.618.724 8.684.371 صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية

 2.411.741 1.350.836 3.430.056 1.090.063 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة
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 م2011سادساً: عدم حسم إيصال سداد الزكاة لعام 

  وجهة نظر المكلف -1

 ريالًا. 174.328م بمبلغ 2011لم يتم حسم إيصال سداد زكاة لعام 

 وجهة نظر المصلحة -2

م في الربط المعدل. وبالنسبة 2011تم حسم الإيصال المسدد لعام ، حيث حول إيصال السدادزوال الخلاف بين المكلف والمصلحة 

ى حتم 2006( للأعوام من 4( الوارد بالاعتراض الخاص بموافاتهم بكشف استهلاك الأصول الثابتة )كشف رقم 7لطلب الشركة رقم )

 ولم يبد عليها المكلف أي ملاحظات.م توضح المصلحة بأنه تم إرفاق هذه الكشوف مع الربط المعدل، 2011

 رأي اللجنة -3

فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول هذا البند  ،ما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي

 يعد منتهياً.

حة حول مبلغ الزكاة المسدد من قبل بين المكلف والمصل زوال الخلافرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 بموافقة المصلحة على هذا البند.، م 2011المكلف لعام 
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 القرار

 الآتي:، لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة

 أولًا: الناحية الشكلية:

لتقديمه من ذي صفة خلال ، هـ من الناحية الشكلية22/12/1433( وتاريخ 510قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

 وقبول اعتراض المكلفالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة،  الأجل المقرر نظاماً، متسوف  

وبالتالي مناقشته من الناحية ، لشكليةهـ على الربط المعدل من الناحية ا12/5/1434( وتاريخ 202الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

 الموضوعية.

 :ثانياً: الناحية الموضوعية

م 2006في إضافة مبالغ بدل الإجازات وتذاكر السفر المستحقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من تأييد المصلحة  -1

 م.2011ى حت

م 2006تأييد المكلف في حسم قيمة الشهرة من الوعاء الزكوي للشركة، وقبول الاستهلاك المتعلق بها للأعوام من  -2

 م.2008ى حت

 م.2010ى حتم 2006تأييد المصلحة في إضافة أرباح الاستيرادات إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  -3

 م.2010ى حتم 2007تأييد المكلف في عدم إضافة مسحوبات جاري الشركاء إلى الوعاء الزكوي للشركة للأعوام من  -4

 م.2011ى حتم 2008تأييد المكلف في حسم كامل صافي قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للشركة للأعوام من  -5

بموافقة المصلحة على ، م2011من قبل المكلف لعام  زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول مبلغ الزكاة المسدد -6

 هذا البند.

 ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:

( وتاريخ 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء على ما تقضي به المادة )

المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبباً إلى اللجنة  هـ من أحقية كل من24/4/1435

على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة ، الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار

خلال فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار ، لاعتراض الابتدائيةلجنة االمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقاً لقرار 

 ستين يوماً من تاريخ استلامه.

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 


